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ص   :م

نائية      كمة ا يح أخطاء قضاة ا الدولية تب نظام روما من أجل ت

د حالات استحقاق م لذلك حدّ ي، كضمانة للم طأ القضا ض عن ا ض التعو  التعو

ض المقرر  كمة التعو يئة ا م أن يلتمس من  ا يمكن للم صر، بموج يل ا ع س

  .والمكفول لھ

م للقبض أو           عرض الم ي إذا  طأ القضا ض عن ا حتجاز  تتمثل حالات التعو

دانة، أو م ارتكب القضاة أو المد العام أو  دون وجھ حق،أو م تمكن من نقض 

جرائية  ت القواعد  ل أو نائبھ خطأ قضائيا جسيما؛ كما بي نواب المد العام أو الم

ض صول ع مبلغ التعو ا من أجل ا ض الواجب إتباع   .إجراءات طلب التعو

ض عن ا و آثار أخطاء العدالة الصادرة إنّ التعو ي  نظام روما تقرر  طأ القضا

نائية الدولية ال وجدت أصلا لدفع الضرر لا لإحداثھ كمة ا   .  من محققي وقضاة ا

لمات المفتاحية سيم، : ال ي ا طأ القضا نائية الدولية، ا كمة ا قضاة ا

ض ض، مبلغ التعو   .دانة، التعو
Abstract  

In order to correct the miscarriages of the judges of the 
International Criminal Court, the Rome Statute has adopted 
compensation for miscarriage of justice, as a guarantee for the accused. 
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therefore The Rome Statute specified cases of compensation merit 
exclusively, whereby the accused could seek from the court the guarantee 
compensation.  

Cases of compensation for miscarriage of justice shall be when the 
accused  has been unlawfully arrested or detained, when he has been 
able to The reversal of the conviction, or when the judges, the 
Prosecutor, the Deputy Prosecutors, the Registrar or his deputy have 
committed a grave miscarriage of justice, the rules of procedure and 
evidence set out the procedure for seeking compensation, in order to get 
the amount of compensation. 

Compensation for the miscarriage of justice in the Rome Statute 
was decided to erase the effects of justice miscarriage by the 
investigators and judges of the International Criminal Court that were 
originally found to prevent the reparation, not to cause it. 
Keywords: Judges of the international criminal court, the grave and 
miscarriage of justice, conviction, compensation, amount of 
compensation.  

                      :ةمقدمــ

ديث عن التعو  ض  ض بصفة عامة إلاّ إذا سلمنا بأنلا يمكننا ا التعو

زائية يجة من نتائج المسؤولية المدنية أو ا ان موضوعنا مرتبطولم ،و ن بالمسؤولية  اا 

ية لا بد ما،  التقص ية بي طأ والضرر والعلاقة السب ا الثلاث، ا ا شارة إ أر من 

و  ة مشروعة لھ، أو بحق فالضرر  يجة المساس بمص ص ن ب ال ذى الذي يص

دونھ لا تتوفر المسؤولية ولا يمكن .1من حقوقھ ان المسؤولية و ي من أر و الركن الثا و

كم ض للقضاء ا ان نوعھ سلبيا أو  ولا يتحقق الضرر إلا. بالتعو ما  طأ، م بوجود ا

 .  إيجابيا

طأ؛  نوع لتعدد أنواع المسؤولية وأنواع ا ض فيتعدد و ا التعو أمّ

زائري   امھ المشرع ا ض عموما  إطار القانون الوط تناول أح موضوع التعو

مر  ي من  ول من الكتاب الثا المؤرخ   58-75الفصل الثالث من الباب 

ي المعدل والمتمم 26/09/1975 ف عن . المتضمن القانون المد القانون الدو لم يتخلّ

                                                             
ي، دار . )1( زء الثا ام، الواقعة القانونية، ا ل زائري، مصادر  ي ا ي السعدي، شرح القانون المد محمد ص

زائر، الطبعة الثانية،  دى، ا   . 75، ص 2004ال
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ي والذي  طأ القضا ض عن ا ض بصفة عامة أو التعو ه الوط  تناول التعو نظ

ش إليھ  الموضوع   .سوف 

ض   ي فكرة التعو طأ القضا اك عن ا ناك ان ان  لما  تثور بالضرورة 

نائية اكمة ا زائري نص ع لإحدى ضمانات ا ض عن العادلة، المشرع ا ن التعو

مر  ع من  ي من الكتاب الرا ي من الباب الثا خطاء القضائية  الفصل الثا عض 

زائية المعدل والمتمم  8/6/1966المؤرخ   155- 66رقم  جراءات ا المتضمن قانون 

ن  ه 11مكرر  531مكرر والمادة  531تحديدا  المادت ق فقد دس ذا ا مية  ،ونظرا لأ

ة بدءا من دستور  جم ور م ا ا   . 2016إ غاية دستور  76يع الدسات ال عرف

ل الدولة زائري ع غرار بقية دسات دول العالم يحمّ  الدستور ا

ي عنصرا حيث القضاء،  أخطاء عن المسؤولية طأ القضا ض عن ا عت مسألة التعو

اكمة العادلة وعنوان لمدى ف ضمانة من ضمانات . من عناصر استقلالية القضاء ا

  .استقلالية القضاء  الدولة

اص يكمن أساسھ  ي المكفول للأ طأ القضا ض عن ا إنّ التعو

خطاء،  س كبقية  و ل ھ من نوع خاص، ف ض، غ أنّ طأ المستحق للتعو ي  ا القانو

ب  القضاة؛  س ي، أي  طأ القضا سميتھ با ون أمام وذلك من خلال وصفھ أو  ن

ا  ع جديدة أدت إ انتفاء الواقعة السابقة ال سئل ع رت وقا لما ظ طأ  ذا ا

ص  م  أن ي عزى إليھ،  ون إخفاء الواقعة  طة أن لا ي م ثمّ تمت إدانتھ، شر الم

بّن أنّ ا عليھ  و، أو ي س  ھ ل ي أنّ نا ر ا مرور الزمن يظ دان و بالقتل العمدي و

ا لا زال   .2حيّ

طأ ن ا سر ميد  يھ عبد ا ستاذة ن طأ  عرّف  ي أو ا  القضا

ھ ط  س الدعوى القضائية، من شأنھ أن: "تطبيق العدالة أنّ   لون من القصور ا
                                                             

ئتھ  6/2001/ 26المؤرخ   08-مكرر من القانون رقم  531المادة ش . ) 1( وم عليھ الذي تمت ت بأنّ ا

ب  إخفاء س ي، ما لم يكن قد  طأ القضا ض عن ا صيا أو ذوي حقوقھ من التعو الواقعة  ستفيد 

ولة ي المتمثلة  ا طأ القضا ض عن ا صصة لمنح التعو لية ا و النص  ض،  و نة التعو

ي،  1مكرر  531وتضيف المادة  طأ القضا ض عن ا من ذات القانون أنّ الدولة  من تتحمل التعو

ن المادة أيضا  ضھ، كما تب عو ص المدان و ئة ال ي المتعلق بت شر القرار القضا ف الدعوى، و ومصار

ون بطلب من المد شر قرار إعادة النظر ال ت    .إجراءات 
لمعية،  .)2( ، دار  ع الدو شر ع الوط وال شر ق  محاكمة عادلة من خلال ال رمضان غسمون، ا

 ، و زائر، الطبعة    . 125، ص، 2010ا
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ص المدان  ق ضررا فادحا بال   .1"ي

طأ  ف أعلاه أنّ ا ييت من التعر ناتج عن المسؤولية  القضا

ية من الق ص الذي أدين التقص ھ يرتب ضررا فادحا بال ن، وأنّ قق ضاة أو ا

يئة قضائية و حقھ . بموجب حكم أو قرار صادر عن  ض  وم عليھ  التعو فحق ا

م  اتھ الفردية من أضرار، فالم دار حقوقھ وتقييد أو سلب حر  ج ما يتخلف عن إ

فعال الضارة أثناء محاكمتھ، و  ات تؤثر  قد يتعرض لبعض  ا أفعال عديدة وان

ض  ستوجب إقرار حقھ  التعو مر الذي  اكمة،  ا ع حقھ  عدالة س ا مجمل

ا يقت نظرة فاحصة  ا من حالة إ أخرى، ممّ ض ع ختلف حكم التعو ا، و ع

ض ومداه ذا التعو ر من خلالھ نوعية    .ستظ

م  ون المقصود بحق الم البناء عليھ ي صول ع و ھ  ا ض حقّ  التعو

ب  وقوعھ بخطئھ من القضاة س مكن القول بأنّ . ما يج الضرر ممن أوقعھ بھ أو  و

ام  ق بھ بمناسبة محاكمتھ جنائيا تنظمھ أح ضرار ال ت م عن  ض الم عو

طأ، وإن  ان المسؤولية المدنية، وال تنصب أساسا ع إصلاح الضرر لا عقابا عن ا

انت المسؤولية تقوم أو لا تقوم اتجاه  عتبار لتحديد ما إذا  خ يوضع   ذا 

ض ض. المطالب بالتعو م  المطالبة بالتعو   . ولذلك ينحصر دور الم

ي  نا ذه الدراسة  إطار القانون الدو ا عرض  من خلال ما تقدم 

س ساستحديدا ع ضوء اتفاقية روما، وعليھ يمكننا ال ي اؤل حول  ض ل القانو لتعو

نائية الدولية؟  سا للمحكمة ا ي  ظل النظام  طأ القضا ومناط ) أولا( عن ا

ي ع ضوء نظام روما؟ طأ القضا ض عن ا وما  الطرق والكيفيات ) ثانيا( التعو

نائية الدولية؟  كمة ا ق لصاحبھ أمام ا ذا ا يفاء    ).اثالث(المتبعة  اس

لا  ي:  أوّ طأ القضا ض عن ا ي للتعو سا  طار القانو  ظل النظام 

نائية الدولية   للمحكمة ا

طأ ض عن ا ق  التعو ند ا وم  س تجز أو ا ق ا ا قد  عمّ

ا  ة جميع زائر شارة إ أنّ الدسات ا ة، سبقت  عليھ من أضرار مادية ومعنو

ي   ق أساسھ القانو ذا ا ق، حيث يجد  ذا ا  47 المادة  1976دستور تضمنت 

                                                             
اكمات العادلة الصادر عن منظمة العفو الدولية . )1( ون ودليل ا يھ، قانون ال ميد ن ن عبد ا سر

ة، مصر، الط سكندر ، مكتبة الوفاء  و   . 437، ص 2009بعة 
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ق  مادتھ  1989ثم جاء دستور . منھ د دستور  46وأشار إ ذات ا ذات ع  1996وأكّ

ق وكرّسھ  نص المادة  ا دستور  49ا ي  2016أمّ طأ القضا ض عن ا فتضمن التعو

ة إ 61 مادتھ  خ ش المادة  ة  المضمون، حيث  شا ا نصوص م ل تب : " و  ي

ض من الدولة عو ي  طأ القضا ض وكيفياتھ. ع ا حدد القانون شروط التعو   .  و

ق  الفقرة القانون الدو تناول ذا ا ام   9من المادة  5ت نصوصھ أح

قوق المدنية والسياسية وأيضا الفقرة  اص با د الدو ا من  14من المادة  6من الع

د، والمادة  سان وقد  3نفس الع قوق  ية  ور ع للاتفاقية  ول السا تو من ال

ي ي ب أن تتوافر ل ذه النصوص الشروط ال ي ذا تناولت  ص مستحقا ل ون ال

ض قوق . النوع من التعو قي  فر سان والميثاق  قوق  علان العال  ان  إذا 

ستخلصھ من  ق إلاّ أننا يمكن أن  ذا ا سان والشعوب لم ينصا صراحة ع 

علان والمادة الثالثة الفقرة الثانية من الميثاق عة من    .  1المادة السا

ا وضع النصوص المب نة أعلاه تخاطب الدول ال يبقى ع عاتق ّ

ة  شارة إ دس مات أساسية لتجسيد تلك النصوص ع أرض الواقع، ولعلّ  ان مي

ا اتجاه  ية السليمة للدول بتحمل مسؤولي عكس النّ ن الوطنية  ق  القوان ذا ا

ق  الت بّن من خلال ما تقدم أنّ ا ق؛ ي ذا ا اك  خرى ان قوق  ض كبقية ا عو

ه بالقوة والمنعة ائز وأسانيد قانونية وفلسفية تمدّ ض ع ر   . لم يأت من العدم وإنما ي

كمة    ي  إطار ا طأ القضا ض عن ا لا نبالغ إذا قلنا بأنّ التعو

ل سابقة ع مستوى القضاء الدو إذ لا نجد مادة تنص عليھ   ش نائية الدولية  ا

نة القانون الدوأنظ نائية الدولية السابقة ولا ح  مشروع  اكم ا . مة ا

من نظام روما ال تطرقت لھ، والفصل العاشر ضمن القواعد  85بخلاف المادة 

ثبات، من القاعدة  ي  175إ القاعدة  173جرائية وقواعد  عت السند القانو ال 

ت أيضا إجراءات و . لھ قوال و ذا ا صول ع    .كيفيات ا

ض لابد من وجود مناط  ص المع حقھ  التعو ستفي ال وح 

ا بحالات استحقاق سم ي أو حالات محددة حصرا و ما  طأ القضا ض عن ا  التعو

ون موضوع الفقرة الموالية ض ال ت   .التعو

                                                             
  .144-143رمضان غسمون، المرجع السابق، ص، . )1(
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ض: ثانيا   ع ضوء نظام روما حالات استحقاق التعو

عبارة حالات  م من ضرر،  ق بالم ض،  ما ي م للتعو استحقاق الم

ام روما؟ أي ما   ي  ظل أح طأ القضا ض عن ا م التعو ستحق الم أخرى م 

ي؟ طأ القضا ض عن ا م المطالبة بحقھ  التعو ا يمكن للم   .سباب ال بموج

م عمّا ي ض الم عو ب  ھ ي ل صنوف الضرر القاعدة العامة أنّ قھ من 

و  ا ولذا قيل بأنّ الضرر  القانون  ان ماديا أو معنو جسمانيا أي جسديا، سواء 

ب المضرور  جسمھ أو مالھ أو شرفھ أو عواطفھ ،والضرر الناتج عن 1ذى الذي يص

ان  ر ية القائمة ع  نائية الدولية أساسھ المسؤولية التقص كمة ا خطأ قضاة ا

ما كما سبق توضيحھ  المقدمة، ال ية بي طأ والضرر والعلاقة السب ثلاثة و ا

تحدد مقداره بمدى جسامتھ  ل صنوف الضرر، و ساعھ  شمل ع ا ض  والتعو

  .وفداحة أثاره

ض  مضمون اتفاقية روما محصور  ثلاثة  م  التعو أساس حق الم

  :أسباب و

حت -   .85المادة / 1جاز طبقا للفقرة عدم مشروعية القبض أو 

دانة طبقا للفقرة  -   .85المادة / 2نقض 

ي جسيم ووا طبقا للفقرة  -   . 85المادة / 3حدوث خطأ قضا

تية ا  موضوع الفقرات الثلاث    : ذه العناصر وما يرتبط 

حتجاز 1 ض عن عدم مشروعية القبض أو    ـ التعو

نادا لنص المادة  نائية من  85/1اس سا للمحكمة ا النظام 

س لمدة  ا  ا عد ص الذي تمّ احتجازه أثناء مرحلة التحقيق أو  الدولية، فإنّ ال

و الذي يقوم بھ المد العام، أو أطلق صراحھ  معينة، ثم أطلق صراحھ  التحقيق 

ع كم،  ة مرحلة أخرى من مراحل ا م، أو  أيّ دما تبّن أنّ عد مرحلة اعتماد ال

كمة  ض العادل من ا ق  طلب التعو ن، فلھ ا حتجاز غ مشروع القبض أو 

ن الداخلية التا فإنّ نظام روما ساير بذلك القوان نائية الدولية، و ا 2ا ض عو  

تجز دون وجھ حق   . للمقبوض عليھ أو ا
                                                             

ردنية، العدد .)1( امعة  م، مجلة ا ض الم عو    .92، ص1984، سنة 11جمعة براج، 

زائري  .)2( زائية ا جراءات ا س المؤقت مثلا قانون  ن الوطنية عن ا ض المنصوص عليھ  القوان التعو

ض14مكرر  137مكرر ـ  137:  مواده   . ، يتضمن كيفيات وطرق التعو
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دانة 2 ض عن نقض قرار    ـ التعو

م ي من أحيانا يتمكن الم ا وم عليھ بحكم  تم  ا دانة و نقض قرار 

س ذلك لدى البعض  نصاف،  كم تجنبوا العدل و ت أنّ قضاة ا ن يث ئتھ ح ت

لالة ع الظلم الناتج عن إدانة بريء ذا التعب للدّ ستخدم  وال .1بإخفاق العدالة و

ا، وأ خطاء بالنظر لطبيعة مصدر م  عت من أشد أنواع  ق الم دارا  ا إ ك

ا و اتھ ل در حقوقھ وحر ون قد التجأ إليھ طلبا  محاكمة عادلة ومن ثم  تقع ممن ي

ماية أداة  أ المضرور التماسا ل ون م لإنصافھ، وذلك لأنھ من غ المعقول أن ي

ا ض   .لتقو

عد  ھ،  ا لصا شف يجة أدلة اك دانة ن م إ نقض  إن توصل الم

عد التماس مرحل دلة  ئتھ ع أساس تلك  ناف ثم تمت ت نفاذ الطعن بالاست ة اس

كمة  حتجاز، وعليھ فإنّ ا نة   ون قد ق مدة معيّ ھ ي إعادة النظر، لا شك أنّ

ن دون وجھ حق ّ يجة بقائھ  ال ص ن ّ ض ال نائية الدولية ملزمة بتعوّ ما لم . ا

س عن الواقع بّن أنّ ال بھي س ان  ولة  الوقت المناسب  الة .2ة ا ذه ا ففي 

ي طأ القضا ض عن ا التا يحرم من التعو دانة و   .يحرم من حقھ  نقض 

وم  ي للمح طأ القضا ضا عن ا عو ھ أقرّ  من محاسن نظام روما أنّ

ذا د نصاف، و ي سعيا منھ لتحقيق مقتضيات العدالة و ا عد حكم  ليل عليھ ح 

ئھ ور أدلة جديدة ت عد ظ م المدان    . قاطع ع حرصھ ع كفالة حق الم

سيم  3 ي ا طأ القضا ض عن ا   ـ التعو

ي جسيم،  سيم قد يقع القضاة  خطأ قضا طأ ا ومن ضمن حالات ا

سيم  طأ الم ا س أو ا ن الوطنية، حالة الغش أو التدل عض القوان ا  ال حصر

صوم أو رفض الفصل  وحالة رف ضة لأخذ ا جابة ع طلب أو عر مال  ض أو إ

ا القانون  خرى ال يق ف حوال  ب مشروع و  كم دون س ة ل دعوى صا

اطئة ال تقع   بمسؤولية القا عمال ا يجة  ضرار الناشئة ن ض عن  التعو

                                                             
رة سنة .)1( ية، القا م ول، ترجمة أحمد فت زغلول، الطبيعة  زء  ع، ا تام، أصول الشرا مي بي ج

، ص 1892 و     .320، الطبعة 
نائية الدولية 2/85طبقا للفقرة  .)2( سا للمحكمة ا ، والصادر 17/7/1998، المؤرخ  من النظام 

المؤرخ    CN.651.2010. treaties8 و.  N.651.2010. treaties6، المعدل بالوثيقةA/CONF.183/9بالوثيقة 

29/11/2010.  
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غيا ع متطلبات حياده وال سم ن بمسألة مخاصمة من القا  عض القوان ا 

  . 1القضاة

الة  ذه ا ض عن آثار  ا  التعو عات تتفق معظم شر لذلك نجد ال

ق بموجب الفقرة  ذا ا م، ففي ظل نظام روما تقرر كفالة  ال تنعكس سلبا ع الم

و منصوص عليھ . 85من المادة  3 وم عليھ وفق ما  ض ا عو ب الثالث   و الس و

نائية الدولية سا للمحكمة ا ي  فقد.  النظام  م الذّ ض المادي للم كفل التعو

سيم ي ا طأ القضا تب عن ا كم عليھ بالإدانة الم عد ا اءتھ  ي 2يحكم ب الذّ

ية نية لل جتماعية والم ة و سر صية و الة ال   .عكس آثارا ع ا

ط و ا ع  والسؤال الذي يطرح نفسھ ما  سيم؟ لم  ي ا أ القضا

ي  طأ القضا عرّف ا نائية الدولية ع نص  سا للمحكمة ا نصوص النظام 

ي  طأ القضا فا ل عر ثبات أوجدت  جرائية وقواعد  سيم، غ أنّ القواعد  ا

سيم   .ا

سيم 1 – 3   ي ا طأ القضا ف ا   عر

و  سيم  ي ا طأ القضا سيم أو : "ا خلال "سوء السلوك ا

ام 3"بالواجب إخلالا جسيما سيم تصرّف يحدث أثناء تأدية الم ،وسوء السلوك ا

ام ذه الم ام . الرسمية أو خارج إطار  عد السلوك جسيما م ارتكب أثناء تأدية الم و

ب الرسمية، ذلك السلوك الذي لا يتلاءم مع طبيعة الم س ب أو يحتمل أن ي س ام، أو ي

نائية الدولية، أو  كمة ا  ضرر جسيم لعملية إقامة العدل ع نحو سليم أمام ا

ا ومن أمثلة ذلك   :للس الداخ السليم لعمل

ص أثناء ممارستھ  - ا  ع أو معلومات أحاط  الكشف عن وقا

ان من شأن ذلك الكشف أن يضر  لوظيفتھ، أو تتعلق بمسألة قيد النظر، إذا 

اص ص من  اكمة أو بأي   .س ا

                                                             
تم  6الموافق ل 1425رجب عام  21المؤرخ   11 – 04من القانون العضوي رقم  31و 30المادتان . )1( س

سا للقضاء 2004    .المتضمن القانون 
زائر، صفحات. )2( غدادي، ا شورات  س المؤقت والتماس إعادة النظر، م ض عن ا اب، التعو : باسم ش

   .49ـ  45
طراف  نظام روما   24القاعدة . )3( ثبات، اعتمدت من قبل الدول  جرائية وقواعد  من القواعد 

ة  ورك خلال الف و المنعقدة  نيو ا    )..Icc-ASP/1/3( ، بالوثيقة 10/9/2002 -3دور
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سات أو معلومات إخفاء - طورة من تبلغ ملا ا ا  أن شأنھ من ان حدّ

 .للمنصب توليھ يحول دون 

ر لا تفضيلية معاملة ابتغاء القضاء منصب استعمال إساءة - ا م أيّ  من ل

ن أو السلطات من ن أو الموظف  .الفني

ان  كما يحدث السلوك ام الرسمية، م  سيم المرتكب خارج أداء الم ا

كمة  ب  إساءة جسيمة إ سمعة ا س ب أو يحتمل أن ي س ع خط ي ا ذا طا سلو

نائية الدولية خلال بالواجب إخلالا جسيما، فمفاده التقص الفادح  تأدية . ا ا  أمّ

ھ تصرف عن قصد ع ص، أو أنّ ل  ذه الواجب الصادر من   نحو يخل 

ص بما ي1الواجبات ا ال الات ال يقوم ف شمل ذلك ا   :،و

، يطلب أن عليھ يم الذي للواجب متثال عدم - بوجود  علمھ مع التن

ر أسباب  .ذلك ت

ر متكررة ودون  بصورة التأخر - ك  م ا أو الدعوى  تحر  أو سي

ا  .2القضائية اختصاصاتھ من اختصاص ممارستھ لأي  أو الفصل ف

ورة آنفا تؤدي حتما إ عزل القا أو  سباب المذ و حالة توافر أحد 

حوال من المنصب وذلك طبقا للمادة  ل أو نائبھ حسب  المد العام  أو نوابھ أو الم

سا والقاعدة  46 ثبات 28من النظام  جرائية وقواعد  وأضافت . من القواعد 

ان  4الفقرة  ا، أي إذا  ام الملزم  ص ع ممارسة الم من المادة أعلاه مدى قدرة ال

سا للمحكمة  ة منھ بموجب النظام  ام المطلو ص غ قادر ع ممارسة الم ال

ا تدل ع  شف من المع العام للفقرة أّ س عزل أيضا من المنصب، و نائية الدولية  ا

ية  الة ال ور ا سمانيةالعقل(تد ص المع) ية أو ا القا والمد (أي 3لل

ل ونائبھ   ). العام ونوابھ والم

سيط 2 – 3 ي ال طأ القضا   ا

ل  وّ ون  سيم  ي ا طأ القضا سيط عن ا ي ال طأ القضا يختلف ا

ب ضررا  س ب أو يحتمل أن  س ام الرسمية، و ا أقلّ جسامة، يحدث أثناء أداء الم سلو

                                                             
ثبات، المرجع أعلا  24من القاعدة  2الفقرة . )1( جرائية وقواعد     .همن القواعد 
ن . )2( ن الفرعيت ثبات، المرجع السابق 24من القاعدة ) ب(و) أ( الفقرت جرائية وقواعد     .من القواعد 
زائر، . )3( ومھ، ا ول، دار  زء      .182، ص 2008نصر الدين بوسماحة، شرح اتفاقية روما مادة مادة، ا
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نائية الدولية أو للس الداخ لعملية إق كمة ا امة العدل ع نحو سليم أمام ا

نائية الدولية، مثل كمة ا   :السليم لعمل ا

قة  التدخل - ا ال الطر من  47 المادة  إليھ مشار ص يباشر 

ل قاض أو مدع عام أو  و  امھ، و نائية الدولية م سا للمحكمة ا النظام 

لنائب للم ل أو نائب للم  .د العام أو م

 من المقدمة الطلبات تنفيذ  متكررة بصورة مال أو التقص -

سالر القا ما الرئاسة أثناء أو ئ ما ممارس  .القانونية لسلط

ية جراءات تنفيذ عدم - ل حق  التأدي ل نائب أو الم وموظفي  الم

ن خر كمة  سيم علم أن عليھ ان أو علم القا ان إذا ا م ا   بتقص

م  .                        1الواجبات المناطة 

ام  قل جسامة يمكن أن يحدث خارج إطار الم ذا وللذكر أنّ السلوك 

نائية الدولية كمة ا ب إساءة إ سمعة ا س ب أو يحتمل أن  س . الرسمية أيضا و

قل جسامة  سيمكما أنّ السلوك  ل سوء السلوك ا ش عت تلك  2يمكنھ أن  و

ول  سيمة بالواجب الم أخطاء و الركن  خلالات ا ئة أو  السلوكيات الس

طأ  ض عن ا كمة التعو ا يطلب المضرور من ا ية ال بموج للمسؤولية التقص

ي   . القضا

ل أو نائبھ حسب فالقا أو المد العام أو نواب المد العام أو الم

م ضررا  بون للم س خطاء السابقة، ي م يقعون  خطأ من  ام م لم حوال بممارس

سبة  ن بال ن لمدة معينة دون وجھ حق، فال زه  ال ما ك ل ا أو ماديا أو  معنو

ن الناس، من  حط من كرامتھ ومن اعتباره ب تھ و ب نفس ص ضرر معنوي يص لل

ة أخرى يفوت  انت لھ مداخيل تدر عليھ ج عليھ فرصة الكسب المشروع، خاصة إذا 

ون من قارة لأخرى و  كمة وقد ي يك عن عبء التنقل من بلد  لمقر ا ا، نا حا معت ر

ي من المسؤولية، فإذا  ما يتضمنان الركن الثا ة وكلا ا أضرارا مادية ومعنو  مجموع

ا إ دف و انتفى فلا تقوم المسؤولية لأنّ  ون الدعوى غ مقبولة كما    زالة الضرر وت

                                                             
جرائية  25من القاعدة  1الفقرة . 1 ثبات، المرجع السابقمن القواعد     .وقواعد 
ثبات، المرجع السابق 25من القاعدة  2الفقرة . )2( جرائية وقواعد     .من القواعد 
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ة   .1متعارف عليھ لا دعوى دون مص

طأ والضرر  ن ا ية ب سبة للركن الثالث والمتمثل  العلاقة السب ا بال أمّ

و وا أنّ القا أو المد العام  نائية الدولية ف كمة ا لقيام المسؤولية أمام ا

م  ضرر أو نواب المد العام أو  بوا بخط سّ م من  حوال،  ل أو نائبھ حسب  الم

تجز الذي  م ما استطاع المضرور أو ا ص ولولا خطأ ن غ عادي وجسيم لل ب

ة ملزمة  خ ذه  ض و غرض التعو نائية الدولية  كمة ا ئتھ رفع دعواه إ ا تمت ت

عرّض ل ل من  ي يحكم بھ إ  ض الذّ مر بدفع التعو اية  س المؤقت وحصل  

ان  ا م  ا أن تدرأ المسؤولية عن نفس اءة، كما ل عة أو ال عدم المتا ي  ا ع قرار 

م عزى إ الم طأ    .2ا

وم   ض للمح ن لنا أسباب وحالات منح التعو ان نظام روما قد بّ إذا 

صول ع  تجز فلا بدّ من البحث عن كيفيات ا طأ عليھ أو ا ض عن ا التعو

جرائية  ذا  ضمن القواعد  نائية الدولية، أيضا ورد  كمة ا ي أمام ا القضا

ض ذا النوع من التعو صول ع  ت كيفيات ا ثبات حيث و   .وقواعد 

ي: ثانيا طأ القضا ض عن ا صول ع التعو   جراءات المتبعة  ا

ض طأ القضا لاشك أنّ طالب التعو ي لابدّ من إتباعھ إجراءات عن ا

ثبات  جرائية وقواعد  كد أنّ القواعد  يفاء حقھ ومن المؤّ ّ يتمكن من اس دة ح محدّ

ت ذلك  الفصل العاشر من القاعدة  ّ قة  175إ القاعدة  173و ت الطر حيث بيّ

ذا النوع م ي، وكذلك مبلغ  طأ القضا ض عن ا صول ع التعو ا ا ن ال يتم 

ض   . التعو

ض  عو صول ع  سبة للرّاغب  ا سباب المشار بال ب من  لأيّ س

يئة رئاسة ا إ  ا آنفا، يقدم طلبا خطيّ عّن دائرة  3إل نائية الدولية ال  كمة ا ا

وا  . مؤلفة من ثلاثة قضاة لدراسة الطلب ؤلاء القضاة قد شار ون  جب ألاّ ي و

نائية الدولية فيما يتعلق بمقدم الطلباتخاذ أيّ قرار سابق    .للمحكمة ا

                                                             
ة الدعوى .)1( جراءات المدنية، نظر ش محند أمقران، قانون  صومة  -بو ة ا نائية،  –نظر ست جراءات 

زائر، الطبعة امعية، ا    .74 -32: ، صفحات2001 ديوان المطبوعات ا
اكمات العادلة، المرجع السابق، الفصل الثلاثون . )2( ن، دليل ا سر ميد  يھ عبد ا    .ن
ة . )3( دار عمال  شرف ع  كمة، لا يختص بالفصل  الدعاوى بل  از إداري  ا يئة الرئاسة ج

ارجية للم مارس السياسة ا راقب عمل القضاة و بتدائيةللمحكمة و ن دائرة من الشعبة  ع    .حكمة، 
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ض  ا عن مدة طلب التعو ي أمّ طأ القضا ف محددة بموجب عن ا

خ إخطار  173القاعدة  ر من تار جرائية، إذ يجب ألاّ تتجاوز ستة أش من القواعد 

نوا أنّ حق المتضرر قابل  دون أن يبّ أنّ واض القاعدة ير للسقوط مقدم الطلب، و

اعية إ تقديمھ، ومبلغ . 1بالتقادم سباب الدّ ض،  كما يجب أن يتضمن طلب التعو

ض المطلوب ستعانة  .التعو ق   ض ا ذا النوع من التعو ون لمقدم طلب  ذا و

   .بمحام

ض  ي عد ذلك يحال إ المد العام طلب التعو طأ القضا وأيّ عن ا

ة أخرى يقدم ي تتاح للمد العام فرصة الرد خطياملاحظات مكتو . ا مقدم الطلب ل

ا المد العام ة ملاحظات يقدم غ مقدم الطلب بأيّ بلَّ عقد الدائرة المؤلفة بموجب  .و كما 

ت  الموضوع بناء ع الطلب المقدم  173من القاعدة  1الفقرة  جلسة استماع أو ت

ة ملاحظات خطية من المد العام ومقدم الط جب عقد جلسة استماع إذا ما  .لبوأيّ و

بلغ بھ الطرفان ن، يتخذ القرار بأغلبية القضاة و   .طلب ذلك أحد الطرف

ض ي وفيما يتعلق بتقدير مبلغ التعو طأ القضا من  3وفقا للفقرة  عن ا

سا ترا الدائرة المؤلفة بموجب الفقرة  85المادة  ما  173من القاعدة  1من النظام 

ة ترتب ع  سر صية و الة ال سيم والوا من آثار ع ا ي ا طأ القضا ا

نية لمقدم الطلب جتماعية والم    .و

ن الوطنية عتبار المعمول بھ  القوان سبة لرد  ا بال ع لھ ع  2أمّ فلم 

كمة  ثبات ولا  لائحة ا جرائية وقواعد  نص سواء  نظام روما ولا  القواعد 

خرى ذات الصلة رم الدو من رد . ولا ح  لائحة القلم أو القواعد  ولعلّ حرمان ا

رمون الدوليون، وال  ا ا رائم ال يرتك بھ إ شدة وخطورة ا عتبار قد يرجع س

سانية بقوة ز ضم  ا  ايا وتؤدي إ مآ لا يمكن تصور ن ال ف ملاي   .3تخلّ

                                                             
عد مرور . )1( زائري  نص المادة  ي ا سقط بالتقادم  القانون المد سنة بدء  15حق المتضرر أو المضرور 

عد مرور  خ وقوع الفعل الضار، أيّ أنّ المتضرر  خ الفعل الضار لا يمكنھ رفع دعوى  15من تار سنة من التار

ضقضائية يطالب ف    .ا بالتعو
زائري  الباب السادس من الكتاب السادس . )2( زائية ا جراءات ا عتبار  قانون  تمّ النص ع رد 

ي693إ  676تحديدا  المواد  عتبار القانو ي ورد  عتبار القضا زائري، رد  و نوعان لدى المشرع ا . ، و

ا دانة وما نجم ع ما يمحو آثار  قوق المدنية والسياسية وكلا   .  من حرمان ا
نائية الدولية، المرجع السابق. )3( سا للمحكمة      .الفقرة الثانية من ديباجة النظام 
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  :خاتمة

ن نخلص  تفاقيات الدولية والقوان أنّ نظام روما ع غرار بقية 

كمة حسب  يجة أخطاء سلطات ا ي ن طأ القضا ض عن ا الوطنية أقرّ التعو

ا الدعوى  ون عل ة مرحلة ت ا . حوال وذلك  أيّ الات ال يتم ف د ا وقد حدّ

ض  ثلاث نقاط أساسية و عدم مشروعية القبض أو   بّن التعو عدما ي حتجاز 

ن ورغم  تصة غ مشروع كمة ا حتجاز الذي قامت بھ سلطات ا أنّ القبض أو 

كمة  ا يطالب ا دانة وع أساس م بنقض  سمح للم ھ  نفاذ طرق الطعن فإنّ اس

ن دون وجھ حق عد بقائھ مدة معينة  ال ض  ض . بالتعو كمة بتعو كما يلزم ا

ص الذي  سيمال ي ا طأ القضا ية حدوث ا   . ان 

ايا  ض ل ثبات حق التعو جرائية وقواعد  لقد دعمت القواعد 

يان كيفية وإجراءات  ا، بت ان دعوا نائية الدولية أثناء سر كمة ا إخفاق عدالة ا

ن ستحق التثم و إجراء  ض و ذا التعو صول ع    .1ا

م  ي من أ طأ القضا ض عن ا ا نظام روما  التعو الضمانات ال أقرّ

م ا أو يخطئ القضاة  حكم يئة التحقيق  قرار م حينما تخطئ  إنّ اضطلاع . للم

ايا الس  تمام ب ا  شؤون العدالة الدولية يفرض عل نائية الدولية  كمة ا ا

فعال غ المشروعة ال ا الذين يتضررون من  زة المعنية   تقع من أولئك المعيب للأج

م ضعفا ايا بل من أك ؤلاء ال م واحدا من  عت الم ن والقضاة، و قق ذا . ا و

س  م  حماية حقوقھ وحرّاتھ، ذلك أنھ ل ما يؤدي حتماإ توفر ضمانات أك للم

د  البحث  ج مانة، و م من المثول أمام قاض يتحرى الدقة و و أفضل للم ناك ما 

طأعن ا فع عن الوقوع  ا ّ  .لصّواب، و

ا نظام روما والقواعد  يجابيات ال تضم عض  وفق ما تقدم وددنا عرض 

التا ي و  طأ القضا ض عن ا     :جرائية  موضوع التعو

ض  كم بالمشاركة ثانية  الفصل  مسألة التعو  .عدم السماح لقضاة ا

سيم  - ي ا طأ القضا تب ع ا ض بناء ع ما ي  تقدير قيمة التعو

                                                             
عتبار، غ أننا  نظام روما ولا القواعد ذات . )1(  ي مع رد  طأ القضا ض عن ا ن  القانون الوط التعو يق

عتبار ن رد  ع ع نص يب   .  الصلة لم 
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ض جتماعية لملتمس التعو ة و سر صية و الة ال  .والوا من آثار ع ا

ن  - عض القوان و موجود   منح نظام روما رد المد العام بخلاف ما 

  .الوطنية

عاب ع نظام روما  ذات المسألة فيتمثل ا ما    :فيما ي أمّ

ض عن  - ية بالتماس حق التعو سمح لأفراد أسرة ال عدم وجود نص 

ي طأ القضا   .ا

نائية الدولية وقد عقدت العزم ع وضع حد  كمة ا عموما فإنّ ا

تمع  ص المدان نيابة عن ا زاء المستحق ع ال سليط ا للإفلات من العقاب و

ا ج ون لزاما عل تھ ي ي  الدو ولمص اطئة  ا ا الضرر الناتج عن سلوكيات قضا

نصاف ا لنظام العدالة و عب ا  ون إجراءا   . ت

طأ "  Bentham"ونختم بقول الفقيھ الفر ض عن ا عن حق التعو

ي  مقولتھ ھ قبض عليھ أو :"القضا اكم فقضت ع بريء، أو أنّ ا إذا أخطأت ا أمّ

ات علنا ت إليھ الش س أو توج نھ فمن واجب  ح اكمة أو طال  ومرّت عليھ ألام ا

زم لأنّ العدالة ما وجدت إلاّ لدفع الضرر، فلا  ض اللاّ ا، أن تقدم التعو العدالة لھ ول

 .1"يجب أن تمتاز بإحداثھ

  قائمة المراجع

  المؤلفات : أولا

غدادي،  .1 شورات  س المؤقت والتماس إعادة النظر، م ض عن ا اب، التعو باسم ش

زائر  .ا

2.  ، و ول، ترجمة أحمد فت زغلول، الطبعة  زء  ع، ا تام، أصول الشرا مي بي ج

رة سنة  ية، القا م  .1892الطبيعة 

، دار  .3 ع الدو شر ع الوط وال شر ق  محاكمة عادلة من خلال ال رمضان غسمون، ا

 ، و زائر، الطبعة   .2010لمعية، ا

ي السع .4 ام، الواقعة القانونية، محمد ص ل زائري، مصادر  ي ا دي، شرح القانون المد

زائر، الطبعة الثانية،  دى، ا ي، دار ال زء الثا  .2004ا

                                                             
تام، المرجع السابق، ص  .)1( مي بي     .334ج
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اكمات العادلة الصادر عن منظمة  .5 ون ودليل ا يھ، قانون ال ميد ن ن عبد ا سر

و ة، مصر، الطبعة  سكندر  .2009، العفو الدولية مكتبة الوفاء 

زائر،  .6 ومھ، ا ول، دار  زء  نصر الدين بوسماحة، شرح اتفاقية روما مادة مادة، ا

2008. 

  : المقالات: ثانيا

ردنية، العدد  .1 امعة  م، مجلة ا ض الم عو  .1984، سنة 11جمعة براج، 

  المواثيق الدولية: ثالثا

قوق المدنية والسياسية، .1 اص با د الدو ا  .16/12/1966المؤرخ   الع

نائية الدولية، المؤرخ   .2 سا للمحكمة ا ، والصادر بالوثيقة 17/7/1998النظام 

A/CONF.183/9المعدل بالوثيقة ،N.651.2010. treaties6  .و CN.651.2010. Treaties8  

 .29/11/2010المؤرخ  

ثبات، اعتمدت من قبل الدول  .3 جرائية وقواعد  طراف  نظام روما   القواعد 

ة  ورك خلال الف و المنعقدة  نيو ا  -Icc( ، بالوثيقة 10/9/2002 -3دور

ASP/1/3..( 

عا عات الوطنية : را شر   ال

المتضمن  1976نوفم  22الموافق لـ  1936ذي القعدة عام  30المؤرخ   76.97مر رقم  .1

 .1976إصدار دستور 

اير سنة  28الموافق لـ  1409رجب عام  22المؤرخ   18 -89 المرسوم الرئا رقم .2 ف

شر دستور 1989 دة الرسمية العدد  1989، المتعلق ب ر السنة السادسة – 9با

 . والعشرون

دة الرسمية رقم  .3 ر سم  08المؤرخة   76ا المعدل  1996المتضمنة دستور  1996د

ل  10المؤرخ   03 -02بالقانون رقم  دة الرسمية رقم  2002أفر ر المؤرخة   25ا

ل 14 دة الرسمية رقم  2008نوفم  15المؤرخ   19-08والقانون رقم . 2002أفر ر ا

 . 2008نوفم  16المؤرخة   63

و عام  26المؤرخ   01 -16القانون رقم  .4  2016مارس  6الموافق لـ  1437جمادى 

دة الرسمية العدد  ر مسون المؤرخة  السنة ا 14ا و عام  27لثالثة وا جمادى 

  . 2016مارس  7الموافق لـ  1437

المتضمن . 1966جوان سنة  8الموافق لـ  1386صفر عام  18المؤرخ   155ـ  66مر رقم  .5

زائري، المعدل والمتمم زائية ا جراءات ا  .قانون 

ي، المعدل والمتممالمتضمن  26/09/1975المؤرخ   58-75مر  .6  .القانون المد


